
  التحكيم والإفتاء

كلٌ من التحكيم والإفتاء بيانٌ لحكم الشرع في واقعةٍ بعينها، لكنّ التحكيم  بيان ٌ مع الإلزام والسلطة، والإفتاء       
  بيانٌ بغير إلزامٍ ولا سلطة تنفيذ.

إخبار ما له الإنشاء  الفتوى محض إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إ9حة والحكمففي الفروق للقرافي مع هوامشه (     
صر على المستفتي وحده بل يعمل Lا غيره   1والإلزام أي التنفيذ والإمضاء لما كان قبل الحكم فتوى) والفتوى لا تقت

  اختياراً  بينما التحكيم خاص ٌ 9لخصوم.
عكس، وذلك وبين التحكيم والإفتاء عموم ٌ وخصوص حيث أن (كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى ولا    

أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم ألبتة بل إنما تدخلها الفتيا فقط فكل ما وجد Lا من الإخبارات 
صلاة صحيحة أو 9طلة) كما أن الفتوى تكون في كل أبواب الفقه   2فهي فتيا فقط فليس لحاكم أن يحكم أن هذه ال

  إن كانت فيما يجوز فيه التحكيم أصلاً ، كما في غير  والتحكيم لا يكون إلافي القضية محل النّظر
  الحدود والقصاص واللعان على ما سيأتي بيانه في موضعه.

  التحكيم والصّلح

صّلح qنه (عقد يرفع النّزاع 9لتراضي) 1531عرفّت المادة             . 3من مجلّة الأحكام العدلية ال
يجَابِ (أي بتِـَراَضِي الطَّرَفَـينِْ الْمُتَخَاصِمَينِْ وَيزُيِلُ الخُْصُومَةَ وَيَـقْطَعُهَا 9ِلتـَّراَضِي. وركُْنُهُ عِبَارةٌَ عَنْ  وفي شرح  اuلة الإِْ

يجَابِ مِنْ طَرَفٍ وَالْقَبُولِ مِنْ الطَّرَفِ الآْخَرِ) صِحُّ بحُِصُولِ الإِْ عَقِدُ  وَيَ   4وَالْقَبُولِ ،وَيَـنـْ
صّلح وسيلة ٌ لفضّ الخلاف، لكن الذي يتولى ذلك هو الخصوم أنفسهم في ف       يظهر من التعريف وشرحه أن ال

صل الطرفان إلى حلّ وسطٍ  الأعمّ الأغلب، ويكون ذلك بتنازل كلّ طرفٍ عن جزءٍ من حقّه طوعاً لا كرهاً إلى أن ي
موجهاً في مسألة حلّ الخلافات الزوجية (وإن خفتم  فيتّفقان عليه.  ولا يمنع ذلك وجود طرفٍ �لثٍ ، فقد قال تعالى
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فإن كلاً  منهما وسيلة ٌ لفضّ النزاع بعيداً  عن القضاء الرّسمي، إلا أن التحكيم فيه صفة  و9لمقارنة مع التحكيم:  
صّلح لا إلزام فيه، الإلزام من صلح وعدم رضاهما المحكّم وال أوأحدهما  -ويترتّب على ذلك غالباً رضى الطرفين في ال
صلح فيه تنازل اختياريٌ عن بعض الحقوق المدّعاة من الخصوم، والتحكيم لا يستوجب  -على الأقل في التحكيم. وال

  ذلك بل قد يستأثر أحد الخصوم 9لحق كلّه عند الحكم له. 
  6ةحكيم والخبر الت

الخبير هو صاحب الاختصاص في مجالٍ معينّ ، كأن يكون طبيباً أو �جراً أو  محاسباً  أو غير ذلك من المهن        
صاصات ، ومنه قوله تعالى (ولا ينبئُك مثل خبير)  ، ويدلي الخبير برأيه وخبرته في الوقائع محلّ النزاع إذا شقّ 7والاخت

على المحكمة الإلمام بمسألةٍ  بعينها من الناحية الفنّية، وإذا طلُب منه ذلك فقط ، إما  من القاضي أو من أحد 
ماً إذا اتفق عليه الطرفان الخصوم، وليس لرأيه إلزام  ٌ فلا يقيّد الخصوم ولا يقيّد المحكمةٌ. ولا مانع أن يكون الخبير محكّ 

  و كان أهلاً  للتحكيم على ما سيأتي بيانه في شروط المحكّم.
صدران ليسا من أعضاء الجهاز القضائي و  ويظهر بذلك اتفاق التحكيم مع الخبرة  في أن كلاً من المحكّم والخبير      ي

في الوقائع دون القانون فلا يحكم، والمحكّم يبدي رأيه في  رأ¤ً فنّياً في قضيةٍ  معيّنةٍ. ويختلفان في أن الخبير يبدي رأيه 
كليهما فيحكم بناءً على خبرته القضائية. ولا يشترط تعيين الخبير 9لاسم ويشترط في المحكّم. ولا يجوز الطعّن في 

  أن يطعن الخصوم في حكم المحكّم. شهادة الخبير ويجوز
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